4- كباب الْحُدُودٍ 





4 - كتاب الحدود 
-١‏ باب حَدّ السرقَةٍ ونصًابه 


)١(‏ قال القاضي عياض #5: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع 
على السارق ولم يخعل ذلك في غير الرفة كالاختلاس والانتهاب 
والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأنه يمكن استرجاع هذا 
النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة 
فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ 5 
الزجر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع الارق في الجملة وان اختلفوا 
في فروع منه. 


دوالك ل 


ارو هه ع حجنا بی ابن یی ساق ابن 
ِِرَاهِيمَ وَابِن ابي عُمَرَوَاللفْظ لِيَحبِ ىقال ان أبي عُمَر: 
کک را ا ا لقان الى ی کی ا 

عَنْ عَائْشَة قالّت: كان رَسُول الله #ك يَقَطّعْ السارق فِي 
ربع ديار تفا [أخرجه البخاري: 1۷۸۹ 1۷۹۱]۔ 1 


)١(‏ أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق» واختلفوا في 
اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصاب بل يقطسع في 
القليل والكثيرء وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابناء وحكاه القاضي 
عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر واحتجوا بعموم قوله 
تعالى: #والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما» ولم يخصوا الآية. وقال حاهير 
العلماء: ولا تقطع إلا في نصاب هذه الأحاديث الصحيحةء ثم اختلفوا في 
قدر النصاب فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع ديسار 
سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه» وبهذا 
قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعسي 
واللبث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضا عن داود. وقال مالك 
وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته 
أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن 
أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلا في خمسة دراهم وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة 
دراهم أو ما قيمته ذلك. وحكى القاضي عند بعض الصحابة أن اللصاب 
أربعة دراهم. وعن عثمان الببي أنه درهم. وعن الحسن أنه درهمان. وعن 
النخعي أنه أربعون درهما أو أربعة دنائير. والصحيح ما قاله الشافعي 
وموافقوه لأن البى هل صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه 
وأنه ربع دينار وأما باقي التقديرات فمردودة لا اصل لما مع خالفتها 


: لصريح هله الأحاديثة. وآما روأية أنه قور قطع سارقا .في من قمثه اة 


-١‏ باب خد المشرقة وَنِصابها 





عين لا عموم لاء فلا يجرز ترك صريح. لنظهقة في تحديد النصاب هذه 
الرواية المحتملة بل يجب لها على موافقة لفظه. وكذا الرواية الأخرى لم 
يقطع يد السارق في أقل من ثمن امجن محمولة على أنه كان ربع دينار ولا 
بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديرهة#. وأما ما يحتجح به بعض الحنفية 
وغيرهم من رواية .جاءت قطع في مجن فيمته عشرة دراهم. ول رواية 
حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاً لا أنه شرط ذلك في قطع 
السارق. وليس فى لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. 

1-() وخا إننحاق ابن إبراعيم وَعَبِدٌ ابن حُمَيِد 
قالا: أخبرنا عَبْدُ الرّزاق» أخبَرّنَا مَعْمَراح). 

وحَدَننَا ابو بكر ابن ابي شيبةء حَدْئنا يزيد ابن هَارُون. 

. از قاي چ 7# عي ا جي كن 1 2و‎ Fe 

أخرنا سليمّان ابن كثير وَإِبرَاهِيم ابن سعد كلهم عن 
الزُهْرَي» بمثلء في هدا الإستاد. 

؟-( ) وحدثني أبو الطاهر وَحَرَمَلةَ ابن يحيى»ء وَحَذئنا 
الوَلِيدٌ ابن شجَاء(واللفظ لِلوَلِيدٍ وَحَرْمَلَة)» قالوا: حَدَئْنَا ابن 
وَهْبِوه أخبرني يُونس؛ عن ابن شِهَابه عَنْ عُروةَ وَعَمْرَة. 

عَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسُول الله 4# قال: «لا تَقطَمٌ يد السارق 
إلا كود ريع ديثار فصاعدا». [أخر جه البخاري: (NY‏ 

-() وَحَدَئَنِي ابو الطَّاهِرِ وَمَارُون ابن سَعِيدٍ الأئلِي 
وأحمد ابن عِبسَى(واللفظ لهارون وَأحَمد)(قال آبو الطاهر: 
ارا وَكَالَ الآخوّان: دا ات وهي ا EE‏ 
عَنْ أبيهِء عَنْ سَلَيْمَانَ ابن يسان عَنْ عَمِرَة. 

أنه متيف عافقة تكدفةه أنه شق موك الل % 
يقول:«لا تقطمٌ اليد إلا في رُم ديثار فما فرْقَةُ». 

4 -( ) حَدَيْنِي الحَكم الْعَبْدِئ حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز 
ابن مَحَمَدٍ عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد» عن أبي بكر ابن 

عَنْ عَائِشَة أنهًا سيعت النبى هه يَقَولُ:«لا تقطع يَدُ 
السارق إلا في ريع ديئار فصّاعِدا». 


اس اكور ص 


لال" اي 


بشر أبن 


چ ل 


عبد 


ل د الل 


=( وكين إسحَاق أبن إِبِرَاهِيمَ ومحمد أبن المندى 


وَإسحاق ابن م مت رء جميعاء؛ عن 75 عامر | لق ډی» خا 
عبد الله أبن جَعْفرء عن ولد اليسو ابن مخرفة عن يزية 


8 7 . 5 . 5 5 3 
ابن عَبْدٍ الله ابن الْهَادِ بهذا الإسنادء مثلة. 





ه-(5860١)‏ وحدثنا محمد ابن عَبْدٍ الله ابن غير حَدَئْنا 
اريك قل ,5 .8 کا 4 2 ى ٠ A‏ ة 8 ا“ عد ا 
حميد ابن عبد الرحمن الرؤّاسي» عن هشام ابن عروة؛ عن 
أنيه. 


عَنْ عَاِشََ قَالَت: لَّمْ تقَطّمْ يَدُ سَارق فِي عَهْدٍ رول 
الله فك فِي اقل مِن تَمَنِ الجن حَجَفَةٍ' اؤ ترس" 
وكلاهمًا ۴ يي [أخرجه دي 14۲ {YA AVAY‏ 

)١(‏ امجن بكسر اليم وفتح الجيم وهو اسم لكل ما يستجن به أي 
يستترء والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة. 

(؟) وقوله: رحجفة أو ترس) هما مجروران بدل من امجن. 

(۴) وقوله: «وكلاهما ذو ثمن) إشارة إل أن القطع لا يكون فيما قل 
بل بختص با له شمن ظاهر وهو ربع دينار كما صرح به في الروايات. 

ه-( ) وَحَدَثنَا عُثْمَان ابن ابي شَيبة أخبرنا عَبْدَة ابن 


ر الرا امه بر 0 


و حميل ابن عمل ار حمن(ح). 


3 


وحَدَئنا آبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا عَبِدُ 


سُلَيْمَانَاح). 


الرجيم ابن 


ص 37 الاي - 


چ 3 خض ڍا ی 7 7 ى 3 

کلهم» عَنْ شام بهذا الإستاد» نحو حَديث ابن مير عَنْ 
و U 1 e 6 e ٠.‏ 1 و« 8 7 

وَفِي حَديث عب الرجيم وأبي أسَامَة» وهو يُوْمَئِلٍ ذو 

5-(1185) حَدئنا يُحبَى ابن یی قال: قرات عَلَى 

عَنِ ابْنِ عُْمَرَ أن رَسُولَ الله 4# قَطَّعّ سّارقاً فِي مِجَن 
يمه يه دراهم. [أخر جسه البخاري: Y1 (1Y0‏ لز ولاك 
۹۸. 

1-( ) حَدنْنا قتيبة ابن سَعِياٍ وان رُمْحٍء عَن اللي ابن 
سَعلر(ح). 


n 
a 


و کا زق لبن شیب تی الکو قا وتنا 
وَحَدَئنا ابن غير ٠‏ دتتا أبي(ح). 
وحَدنا آبو بكر ابن أبي شيب حَدْثنَا علي ابن مُسْهر 
كلهم» عَنْ عَبَيْدٍ اللي(ح). 


وحَدَئَنِي رُهَيْرُ ابن حَرْسِر حَدتَنا إممًاعيل غي ابن 
عَليّة)(ح). 


م و 


عد 


#40 26 


وحَدنََا ابو الربيع واو کايل» قالا: حَدْئَنَا حَماد(ح). 
وحَدئني محمد ابن 


اقلاق اا 
سفيان» عَنْ أيوب السخيياني وَآيوب ابن مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ 


- 
r 


رَافِْع دا 


وحَدَنَنِي عَبْدُ الله ابن عَبْدٍ الرّحْمَن الدَارمِي». أخبرنا أبو 


نعي حَدَثَنَا فيان عَنْ ايوب وَإِسْمَاءِيلَ البن أمَبةَ وَعْبْيدِ الله 
وَمُوسَى ابن عقبّة(ح). 

وحَدئنا مُحَمُدُ ابن رَافِعِ حَدَنْنا عَبْدُ الرزاق» أخبرنا ابن 
جريجء أخبَرَنِي إسماعيل ابن أمية(ح). 


مم اثثس 
٠.‏ - 


وحَدَئْنِي أبو الطاهر» ا ابن وهي عن 3 ان 

واف د ة 0 9 5 
بي ا الجسم وچو ال ان لتنج اوت این الس 
لومم mw‏ ص a. 1 MM‏ 
وأسامة ابن رَيْدٍ الليئي. 

22 3 ه. > 0 5 8 ل" 0 

كلهم عَنْ ناي عَن ابن عُمَرٌ عَن الني قلق بوثل 
حَدِيث يُحيّى» عَنْ مَالِك. 


2.24 إى| 


غير أن بعضهم 
َرَاهِم. 

۱۱۸۷(۷) حَدثَنَا ابو بكر ابن أبي شيبة واو کرب 
قالا: حَدئنا آبو مُعَاويَة عن العش عَنْ أبي صَالِح. 


قال: قِيمتةء وبعْضَهُم قال: ثمَنة ثلاثة 


م » e‏ ئ 9 م و و 2.0 تن او 
عن أبى ر قال: قال رسول الله قه: لعن الله 
السارق» يُسْرق البيضّة فتقطع يده وَيَسْرق الْحَبلَ فتقطع 


يده ). زأخرجه البخاري: 1۷۸۳ 1۷۹۹]. 

)١(‏ وأما رواية: «لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده) 
فقال جماعة: المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي 
أكثر من ربع ذينار» وأنكر الحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل 
السفينة هما قيمة ظاهرة» وليس هذا السباق موضع استعماهما بل بلاغة 
الكلام تأباه. ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدره وإنما 
يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثيرء والصواب 
أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو 
ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو أراد جنس الييض 
وجنس الحبال. أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما 
هر أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه» أو أن المراد به 
قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائرا 
شرعا. وقيل إن النى # قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان 








- كتاب الْحُدُودٍ ۴- باب قطع السارق الشريف وغيره 


نصاب فقاله على ظاهر اللفظ والله اعلم. 


© ء2 


لاسر ) ا عَمْرو الناقِد و بن ف َعَلِيِ 
لاتتاب مِثلَهُ ؛ 


o ايبرص‎ 


ا و : ان سرق ) حلا وَإِنْ سرق شت 
17 يقب اطع و الشريف ب 
والنهي» عن عن الشفاعة في الْحُدُود('' 


)١(‏ ذكر مسلم 4# في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في 
الحدود وأن ذلك هو سیب هلاك ہنی إسرائيل. وقد أجمع العلماء على 
تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام هذه الأحاديث وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه فاما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء 
إذا لم ي يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه. 
وأما المعاصى الى لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشميع 
فيها سواء بلغت الإمام ام لا لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا ل 
يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 


۸-(۱۹۸۸) حدتنا ية ابن سی حَدَتَنا لييث(ح). 


OF E E a‏ و“ 2 و عن 
ر مھ ابن ر أخبرنا الليث» عن ابن شهاب 


عن عُروة. 


ا ان قرغا احََهُم شأن ارا ويه الي 
رقت فقالوا: تن يلم و ر ا و ر رمن 
يُجترئ م عله إلا اا حب رَسول الله و شكلم اا 


و 
5 


قال رَسُوكُ الله :ماقم في حَدْ مِنْ حُدُودٍ اللّهِ؟). 7 
قَامَ فَاختَطَبَ فَقَالَ: «أيُهَا النامن! ِنَم اهلك الْذِينَ ميلك أنْهُمْ . 


كنا إذا سرق فيهم م التشريف کت وَإذا سرق فيهم 


- 


الفعيف أقَامُوا عليه الْحَك وَايم اللو! لو أن فَاطِمَة" بنت 


و 1 


ا 


میق سرت A‏ يدها». وفي حديث اين رُمْح: «إنمَا 
َلك الِْينَ من ¿ فبيكم). [أخرجه البخاري: ۳۷٣۳ ۳۷۴۳۲ ۳٤۷١‏ 


{ff CETEA حححت‎ CIVAA CTYAY 


)١(‏ قوله: رومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله ) هر 
بكسر الحاء أي محبوبه ومعنى يجترىء يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي 
هذا منقبة ظاهرة لأسامة #5. 

(۲) قوله فل: (وأيم الله لو أن فاطمة) فيه دليل لجواز الحلف من 
غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في 
الحديث. وقد كثرت نظائره في الحديث» وسبق في كاب الأيمان اختلاف 
العلماء في الحلف: باسم اللّه. 


ُكَلّمُ فِيهًا رَسُولَ الله 8؟ فَقَالوا: 


-() وجني سم ااب رت | ابن يَيى(والأفظ 


يزيدء عن أبن شهَاب قال: أخبرني عروة ابن الربير. 


ع عَائَِةَ رذح الني فل أن قربا أهَمهُم Ar‏ أن الك 
التي سَرَقَتْ فِي عَهْدٍ الى قل في عَزرَةٍ الفح فَقَالوا: مَنْ 
وَمَنْ يَجْترِئُ عَلَيْهِ إلا 
قنك قن و له القن يننا وشوة كلك 
قق لهه ما اة ہی ليد ارد وج شوك اله فل 
فقَالَ :«اتشفع في E3‏ فر دود الله؟ي فَقَالَ لَه أسامَة 
انو ِي يا رَسُولَ الله! فَلَمًا كان الي قَامَ وول الك 
فك فَاختطّب, قائتى عَلَى اللّهِ بمَا هُرَ أهْلَهُ ثم قال:«أمًا بَعْنُ 
ما اهلك ين ا كَانوا إِذَا سَرّقَ فم 
الشريف» رک دا سَرَقَ فيهمٌ اليف : أثَانُوا حلي الْحَد 


راي واي فيي يدوا َر ان اة بنت مُحَمْدٍ سَرَقَتَ 
لَقَطَمْحُ يتَهَاه. ا مَرَ بتِلكَ الْمَرْاة آي سرد شر نتا 


قال ر وات : قال ابن شيهاب: قال و : قَالتْ عَائِشة 
فف وا بعد وتروجت وکات تا بعد ذلك 
فارفع حَاجَتَهَا إلى رَسُول الله قك. 

)(-١‏ وخا عد ابن حُمَبنِ اخبرّنا عبد الوزاق: 
الوا صا ھا اس هه Cub © © i3‏ / 
من أخيرنا معمر» عن الزهري. عن عرق ه. 

ع ابش الت كات انرا وة شتير الما 
ب و ّي 2 أن 1 يَدُهَاء 18 تی اهلها ا ابن 
حاریٹ ا رشن 

)١(‏ قال العلماء؛ المراد أنها قطعت بالسرقة؛ وإنما ذكرت العارية 
تعريفاً ها ووصفاً ها لا أنها سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث في 
سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة؛ فيتعين حمل هذه 
الرواية على ذلك جمعا بين الروايات فإنها قضية واحدة؛ مع أن جماعة من 
الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل 
بها. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند 
الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإأخبار عن السرقة. 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية 
وتأولوا هنا الحديث بنحو ما ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في 


4-1 1) وحن مَلتة ان شیف خا الكت 
وي ا E‏ 





4 - كتاب الْحُدُود e‏ باب حا الزني 


ابن أعيِن» حَدثنا مَعْقِل عَنْ أبي الزبير. 

عَنْ جاب ان مرا مِنْ بي مَخْرُومٍ سَرَقتء فاي بها 
النبى فَعَادتْ بام ا ددج النبي ف نقالَ الني 
ا روالله! لَوكانت فاطِمّة لطعت بِنَمَاه. فُقطِعت. 


7 باب حل الزّنى 


۱۹۹71( وعَثَبا یی ابن یی اتی ٠‏ أخبر 
ا ی و ا 
الرقاشي. a.‏ ۰ 

عَنْ عبَادَةَ ابن الصّامِتء قال: قال رَسُولُ الله #: «حذوا 
ئي ڏوا عي قَذ جَعَل الله لن سبياد» البكر بالبكر 
جَلْدُ مائو وني سو وليباليب جُلْدُ اة و ا 


)١(‏ أما قوله ##: رفقد جعل الله هن سبيلاً) فإشارة إلى قوله تعالى: 
إفامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لمن سيلا 
فبين النى هك أن هذا هو ذلك السبيل. واختلف العلماء في هذه الآية فقيل 
هي محكمة وهنا الحديث مفسر طاء وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة 
النور؛ وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيين. وأجمع العلماء 
على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم ا حصن وهو اليب ولم يخالف 
في هنا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفرا 
في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم 
يرجم» وبه قال علي بن أبي طالب 4# والحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. 

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده» وحكى القاضي عن 
طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثياء 
فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا اصل له 
وحجة الجمهور أن الى 8 اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها 
قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية. 

(۲) وأما قوله في في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير 
أنه يجب ليه سن رجلا كان أو امراك وقال الحين: لا يب النفي: وقال 
مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء. وروي مثله عن علي ك وقالوا , 
لأنها عورة» وفي نفيها تضييع لما وتعريض لما للفتئة ولهذا نهيت عن 
المسافرة إلا مع محرم. وحجة الشافعي قرله ##: «البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة» وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقرال:. للشافعي. 

أحدهما يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان 
الثرري وأبو ثور وداود وابن جرير. 

والثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب» وهذا اصح الأقوال 
عند أصضحاناء وهله الآية خصصة لعموم الحديث» والصحيح عند 


الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب 
بالكتاب فتخصيص السئة به أولى. 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلا وه قال الحسن البصري وحماد 
ومالك وأحمد وإسحاق لقوله ف في الأمة إذا زنت فليجلدها ول يذكر 
النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده؛ وأجاب أصحاب 
الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفني والآية 
بن النفي فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها 
والله أعلم. 

(۳) وأما قوله #: «البكر بالبكر والثيب بالثيب" فليس هو على 
سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكمر آم بثيسب: 
وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شيبه بالتقييد الذي يخرج 
على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في 
نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح 
فاسد أو غيرهما آم لاء والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح 
صحيح وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء واللّه أعلم. 
وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لفه والله أعلم. 

۲-() وحدتا عَمْرّو الناقِكُ حَدننَا هشيم أخْبَرَنَا 
منصور بهذا الإسناو"» مِْلَهُ. 

)١(‏ قوله: رحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا 
الإسناد) في هنا الكلام فائدتان: إحداهما بيان أن الحديث روي من طريش 
آخر فيزداد قوة. والثانية أن شما مفلس وقد قال في الرواية الأول وعن 
منصور وبين في الثانية أنه سمعه من منصور وقد سبق التنبيه على مثل هذا 


مرات. 

۴ک کا کد ابن المقى واثن تکار جیا ع 
عَيْدٍ الأغلى. 

قال اع الك : وكا عد اولي خا مك ق 
ماد عن الْحَسَنْء عن حِطّانّ أبن عبد الله الرقاشي. 

عن ' اده ابن الصامِتي» قال: كان تمي “ الله Hh‏ إذا انل 
عليه کرب ب لِذلِكَ ا ا قال ام نے کات 
الله لمر سبيلا» الب بف وَالْبكرُ بالبکر الب جلد مانت 
لوو ا © کر جلد ب ب ي 

(1) قوله: «کان ني الله ف إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد 
وجهه؛ هو بضم الكاف وكسر الراء» وتربد وجهه أي علته غبرة والربد 
تُغير البياض إلى السراد وإنما حصل له ذلك لعظم موقم الوحي. قال الله 
تعال: #إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً». 

(۲) قوله 8ك: رثم رجم بالحجارة) التقيبد بالحجارة للاستحباب ولو 
رجم بغيرها جاز وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. 





4- كتاب الْحُدُودٍ 4- باب ر 


از ي ا ت 


ا ڪڪ ¿ الْمُتنى وان بار قالا: 
ا ا ابن جَعفر» نا شُعبَة(ح). 


لز ب جا كنا 


وخا محمد این بثاره خا اذ ابن عشاف دي 
أبي. 


كلاهماء غر قاد بهذا الإسناد. 


ير في حَدِيثهمًا: : «البكر خاد و ولي يلد 
َيُرْجَمُ). لا يذكر ان: ممنة ولا مائة. 


4- باب رَجْم الثيّبٍ في الى 


هه )١"53(-١‏ اك ني أبو الطاهِر ا اسن یی 


9 حا فلا لاير فخي أغيزني ؛ بونس؛ ع أ شيهاب»‎ a 


ا “نا 5 


اسن رن ' 

قالخ فل الطاب و جَاِسَ عَلَى متیر رَسُول الله 
:إن لذ بقث شا 4 باحق وَآنرَلَ عليه الاب 
کان بت انز غل اة ارج فرأناهًا وَوَعَينَاهًا وَعَمَلنَام"» 
فَرَجَمَ 0 الله i‏ وا بعده» فأخحشىء إن عذال بالناس 
رَمان» أن قول قائ : ما تج الرجم في كتاب اللف يفيلو 
رلو ريو" رها الل ون الرْجْمَ في كناب الله حى على 
مَنْ زَنَى إِذَا أحْصّنْء مِنَ الرّجَال وَالْمَاءء إذا قَامَت البيّة أ 
کان لخا أو الاعيّراف ف . رأعرجه الخاري: ۲٤۹۲‏ ۳۹۲۸ 
CATs CATA cto! 0"‏ "الال 

)١(‏ قوله: رفكان ما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعملناها) أراد بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حموهما التة» وهذا 
اد a‏ 
وغو ذلك و a:‏ الصحابة اة هذه الآبة دلالة 0 أن النسوخ لا 
کک ی اربيز - 
يتعرض للجلد وقد ثبت في القرآن والسنة. 

(۲) هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج وسن وافقهم كما سبق 
بيانه. وهذا.من كرامات عمر 5 ويحتمل أنه علم ذلك من - جهة الي 

(۳( أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو 
حصن وسبق بيان صفة المحصن. وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو 


جم اليب في الزنى 


حصن يرجم» واجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكورا عدول هذا إذا 
شهدوا على نفس الزنا ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم 
وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وشو مين بح 
إقراره بالحد» واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات وسنذكره قريبا 
إن شاء الله تعالى. 

وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب 5ه وجوب الحد به إذا لم 
يكن لا زوج ولا سيد وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم 
لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غرية طارئة 
وتدعي أنه من زوج أو سيدء قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم 
بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الخبل سواء كان لما زوج أو سيد أم 
لاء سواء الغرية وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه آم سكتتء فلا حد عليها 
مطلقا إلا ية أو اعثراف لأن الحدود تسقط بالشبهات قوله ف الرجل 
اعون فاعرض عنه التي © فجاءه من جوانبه حتى أقر أربع 
مرات فساله النى كل هل به جنون؟ فقال: لاء فقال: هل أحصنت؟ قال: 
نعم» فقال: اذهبوا به فارجموه. احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد 
وموافقوهما في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع 
مرات. وقال مالك والشافعي واخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة 
ويرجمء واحتجوا بقوله : «واغد يا أئيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمهاة ولم يشترط عدداء وحديث الغامدية ليس فيه إقرارها أربع مرات. 
واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. 


)(-١8‏ وحَدئناه آبو بكر ابن ابي شيب وَرُهَيْرٌُ ابن حَرْبٍ 
وان انى عَم قَالوا: خدتنا سُفيانء عن الزهرئ» بهذا 
الإستاد. 


ه- باب من اغترّف عَلَى نَفسِهٍ بالزنی 


ا ها د 2 ها لا ب لي 
-() وحدثثي عبد المَلِكِ ابن شعَيْبٍ ابن الليث ابن 
علي حف أبي» عن ۾ جَدَيء قال* حَدئْنِي عُقَيْلء عن ابن 
شرهابي عَنْ ابي سَلَمَةَ إن عَبْدٍ الرّحْمَن ابن عرفو سيد ابن 


عَنْ أبي شوو الذقانه آل رخ الین وة 
الله م وهر في الَشَتحَدءْ فا5 فا يا رسول الله! إني 


فَقَالَ لَه: يا رَسول 


جو لعن الك 


oy‏ © فاعرض عنه» ا يَلْقَاءً وجهه 
اللوا إئي زيت فاغرَض عَنكُ حَتى تُنى ذَِكَ عَليّهٍ ؛ اع 
ا لما شَهدّ عَلَى نفسيه أرَيِعَ شهَاداتي دَعَاهُ رول 
الله لل عفان وبك جسرن؟ "ى قال: لك قال: شقا 
خصنت؟» قال: َعَم فَقَالَ رَسُولُ الله 48 «اذْمَبُوا به 


فار جمو e‏ 





آي 5 لي 


ال ابن يقاب تبني من سي جاب ئ عبد الل 
يُقول: فكنت فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بال و 7 قَلَمًا اذلَمتة 
ال 5 و ا ف فأتْرَكناءٌ باحر قر 7 1 3 يف . [أخرجه البخاري: 


[TAY CIAIE علالاف‎ CYI1Y CAY هأحت‎ (o۷1 


)١(‏ قوله: (حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات) هو بتخفيف النون أي 
كرره أربع مرات» وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا 
خخبلاف. 

(۲) قوله #: #أبك جنون؟؛ إنما قاله ليتحقق حال فإن الغالب أن 
الإنسان لا يصر على الإقرار با يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له 
طريقاً إلى سقوط الإئم بالتوبة. وفي الرواية الأخرى (أنه سال قومه عنه 
فقالوا ما نعلم به بأسا) وهذا مبالغة في تحقق حاله وفي صيانة دم المسلمء 
وفيه إشارة إلى أن إقرار الجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه وهنا كله 

(۳) قوله 8: «همل أحصنت؟؟ فيه أن الإمام يسأل عن شروط 
الرجم من الإحصان وغيره سواء بست بالإقرار آم بالبينة؛ وفيه مؤاخذة 
الإنسان بإقراره. 


)٤(‏ قوله 8: «اذهبوا به فارجموهة فيه جواز استنابة الإمام من يقيم 
الحد» قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه؛ وفيه 
دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه» وقد سبق بیان الخلاف في هذا. 

(6) قوله: (فرجمناه بالمصلى) قال البخاري وغيره من العلماء: فيه 
دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجداً لا يثبت 
له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد نجنب الرجم فيه وتلطخه 
بالدماء والميتة» قالوا: والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز ولهذا قال في الرواية 
الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة؛ وذكر الدارمي من 
أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لى يكن مسجدا هل يبت له 
حكم المسجد؟ فيه وجهان أصحهما ليس له حكم المسجد واللّه أعلم. 

(5) قوله: (فلما أذلقته الحجارة هرب) هو بالذال المعجمة وبالقاف 
أي أصابته بحدها. 

(۷) قوله: «فأدركناه بالحرة فرحمناه) اختلف العلماء في امحصن إذا أقر 
بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب هل يترك آم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال 
الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع لكي أن يقال له بعد ذلك فإن 
رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم. وقال مالك في رواية وغيره: أنه يتبع 
ويرجم. واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن الي 8 
قال: «الا تركتموه حتى أنظر في شأنهه. وني رواية: #هلا تركتموه فلعله 
يتوب فيتوب الله عليه واحتج الآخرون بأن الني 8 لم يلزمهم ذنبه مع 
أنهم قتلوه بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
بالرجوع وقد ثبت إفراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع» قالوا: وإنما قلنا 
لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم نقل أنه سقط الرجم بمجرد المرب 
والله أعلم. ظ 


رم 


5 1-( ( ورواه 


الث ايضاء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّن ابن حالِد 
ابن مُسَافِر عن ابن يهاب بهذا الإسنابي مِثْلّهُ. 


5 () وَحَدَئَنيهِ عَبْدُ الله إن عَبْد الرحْمَن الذاريي 
حَدئنا ابو لمان ابرا شُعيِبْ» عن اليُغْري بهذا الإسناد 


حَدِيثِهِمًا جَمِيعا: قال ابن شيهابي: أخبرني من سَيع 


وه 


دي خبد قلي كما کار شقن 


5-() وَحَدْتنِي ابو الطاهر وَحَرْمَلَةَ ابن يحَيَى؛ قالا: 
ا د انقب ی ر 
حا إِسْحَاق أبن ابر ایم 
مَعمَر 5 جريج. 
كلهم ؛ عن الزَهْرِي» عَنْ أبي سَلمَةء عَنْ جاب ابن غبار 
اللي عَن الني هه نخر رواية ميل عَن الزُهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ 


وء 


وأبي a‏ عن ) أبي هريرة. 


نع قد الاق عا 


مت إل o‏ 


بو كابل ل ان حُسَيْن 


ما e‏ وحَئيِي 


عَنْ جَابر أبن erke‏ ال رايت مَاعِرَ ابن مالك جين 


پا به و إلى 2 ا اس صي أعضل ۽ ليس عَلَيْهِ )د 


2 : «مَلَعَلّكَ9 قال: ل وَاللّه! 37 قد زُنى الآخِر 0 > قال: 
٠ 3‏ م عب قال دالا لمارا غَاِنَ في سيل ال 


ا کا 


عاف اعتمم له ل ثيب کنبیب اليس : تح ا الک 
اما وَاللهِ! إِنْ كني مِنْ أَحَدِهِم لأنكلنهُ عَنْهُ 
)١(‏ قوله: «رجل قصير أعضل» هو بالضاد المعجمة أي مشتد الخلق. 
(۲) قوله #8: «فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الأخره معنى هذا 
الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا واعتذاره بشبهة يتعلق 
بها كما جاء في الرواية الأخرى: لعلك قبلت أو غمزت؛. فاقتصر في هذه 
الرواية على لعلك اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة الكلام والحال على 
المحنوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك ففيه استحباب تلقين المقر جحد الزنا 
والسرقة وغيرهما من حدود الله تعال وأنه يقبل رجوعه عن ذلك لأن 
الحدود مبية على المساهلة والدرء؛ بخلاف حقوق الآدميين وحقرق الله 
تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم 
يقبل رجوعه» وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي 28 
وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه 
(۳) قوله: (إنه قد زنى الآخر) هو بهمزة مقصورة وخاء مكسورة 








ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى» وفيل اللئيم. وقيل الشقي. وكله متقارس» 
كناية يكن بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عئه بما يستقبح. 


)٤(‏ وفي بعض النسخ إحداهن بدل أحدهم» ونبيب التيسن صوته 
عند السقاد ومح بفتح الياء والنون أي يعطى» والكثبة بضم الكاف 
واسكان المثلثة القليل من اللبن وغره. 


لل اع ا ال 


Es )(-۹۸‏ حول أبن 
لابن المكنى )قالا: 
يماك ابْن حَرْسِ قال: 


المي دادن باز روا للفظ 
حدثنا. محمد أبن جَخْفر ڪا E‏ 


سَمِعْتُ جَابر 0 أني وَسول الله 9 يرج 


قصيرء قت ذِي 8 عليه إِزَاد ود الوت رده 
سول الله 6©: «كلمًا نقرنا 
غازِينَ في و الل خا ف لم دي مي 1 بيتس 


nt a‏ له 


مَرتين» ثم أمَرَ به فرجم؛ فقال ر 


ع ق 


قال؛ فاا عد ابن بير فقال: ن ز ده اربع مَرَات. 
)١(‏ قوله: (أتى برجل قصير أشعث ذي عضلات) هو بفتح العين 
والضاد قال أهل اللغة: العضلة كل لحمة صلبة مكتنرة. 


(۲) قوله: رتخلف أحدكم ينب) هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد 
الياء الموحيدة. 


(۳) قوله ضك: «إلا جعاته نکال أي 
منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة. 


۸-() حَثنا ابو بكر ابن ایی شيبته حدنتا شبابة(). 


عظة وعيرة من بعده ما أصبته 


و حَدَننَا إِسْحَاقُ ابن راهيم أخبرنًا آبو عَامر الْعَقَدِي. 
کلاهُمَاء عَنْ شڪبة» عَنْ ماك عَنْ جَابر ابن سَمُرَهَ عن 
النى ف نحو حدذيث ابن جَعْفر. 


وَوَاققَهُ شبابة عَلَى قَرْلهِ: قَرَده مَرتين وَفِي حَډيث ابي 
حار افرده هرة رين أو لدا 
4-(154) دنا قتيّة ان س سيك وأبو کايیل 


الجَخْدر ري( اللفظ لِقتيبة): قالا: حَدَتَنَا ابو عَوَانَشَ عَنْ يماك 
عن عي أبن جبير. 

عن ابن عَبّاسء أن النى 8# قال: لِمَاعِرْ ابن مَالِك: «أحق 
ما ي عَنْك؟»» قال: وَعَا تلاك E‏ قال: «بَلَغنِي أك 
قت بِجَارِيَةٍ آل فلان» قال: نحم قال: فَشَهِدَ ازع 


شھاداتي ثم مر به فرج . (اخرجه البخاري: 0814]. ٠‏ 


)١(‏ هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في باقي الروايات أنه أتى 
الني ل فقال: طهرني. قال العلماء: لا تناقض بين الروايات فيكون قد 
جيء به إلى النى قل من غير استدعاء من الني قن. وقد جاء في غير 
مسلم أن قومه أرسلوه إلى الني هة فقال البى 8 للذي أرسله: لو سترته 
بثوبك يا هزال لكان خيرا لك وكان ماعز عند هزال فقال الني و لماعز 
بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له أحق ما بلغني عنك إلى 


۾ آخره. 


قز ب ق ,ت 


ئی محمد ابن انى حَدَنِي عد 
الأعْلّىء حدنا داوف عَنْ ابي ؛ رة 

عَنْ أبي سيب أن رَجُلاً مِنْ الم يقال لَه مَاعِرٌ ابن 
تلان ی رر الله خف ناته ی امش شق عاب 
علي فده الى 2 ودار قال: َال قرْفة؟ فقَالوا: مَا 
پو نلم به بَأسأء إلا أنه صاب شيثاء يَرَى آنه لا يُحْرِجُهُ مِنهُ إلا 
باع ود انمد فاك ارجح إلى الى نل انرا اذ 
رجه قال: قافتا به إلى بقيع ارتب قال: فنا ارك ٠‏ 
ولا حَمْرَنَا لَه قال: رين بالْعَظم و َالْمَدَر الف قال 
: الخ اتم لناء 
مين بجَلامِيدٍ الو ئی الْجِجَازة) ى کت“ 
قال: 7 رول الله 8# شيا م مِنّْ الْعَشِي فَعَالَ: راو كلما 


اها اسن س اق 


انَلَقَنًا غرّاة في سَبيل الله نَخَلْفَ رَجُلّ في عَِالِنَاء لَه نيب 


راو کو ااا فَمَلَ ديك إلا تكلت 
قال فا اسن Yê Û‏ 


)١(‏ أما قوله رفما أوثقنام) فهكذا اوي عند الفقهاءء وأما الحفر 
للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك وأبو حثيفة وأحمد 
رضي الله عنهم في المشهور عنهم: لا حفر لواحذ منهما. وقال قنادة وأبو 
ثور وأبو يوسف وأبو حليفة في رواية: يحفر هما. وقال بعض الالكية: حفر 
لن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر 
للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه: لأصحاينا أحدها: يستحب الحفر ها إلى 
صدوها لرن آل خا رالتاي لآ مكحب ولا يكره بل حو إل خر 
الإمام. والثالث: وهو الأصخ إن قا زناه بالنة ا ةوق ت 
بالإقرار فلا ليمكنها المرب إن رجعت» فمن قال بالحفر لها احتج بأنه حفر 
للغامدية وكذا لاعز في روايةء وجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز: 
أنه لم حفر له أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة: 
وأما من قال لا يحرف فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له. 
وهذا المذهب ضعيف لأنه متايذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعزء وأما 
من قال بالتخيير فظاهر» وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية 


"٠‏ -(£ 1584) ا 


فاشتد وَاشتَدَدنا کا 5 ا عرض 


8- كناب الْحُدُودٍ ه- باب من اعرف عَلَى فيه بالزتى 





الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز وهذا تأويل ضعيفه. وممااحتج به من 
ترك الحفر حديث اليهودييين المذكور بعد هذا وقوله جعل يجنا عليهما ولو 
حفر مما لم يجنا عليها) واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته 
الحجارة هرب» وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة والله أعلم. 

(۲) قوله: (فرميناه بالعظام والمدر والخزف) هذا دلبل لما اتفق عليه 
العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو العظام أو الخزف أو الخشب 
وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعيّن الأحجارء وقد قَدُمنا أن قوله كه 
ثم رجا بالحجارة ليس هو للاشتراطء قال أهل اللغة: الخزف قطع الفخار ر 
المنكسر. 

(۳) قوله: (حتى أتى عرض الحرة) هو بضم العين أي جانبها. 

(4) قوله: (فرميناه بجلاميد الحرة) أي الحجارة الكبار واحدها جلمد 

بفتح الجيم والميم وجلمود بد بضم المحيم. ش 

() قوله: (حتى سكت) هو بالتاء في آخره هذا هو المشهور في 
الروايات» فال القساضي :ورواه بعضهم سكن بالنون والأول الصواب 
ومعناهما مات. 


)5 قوله: (فما استغفر له ولا سبه) أما عدم السب فلن الحد كمارة 


له مطهرة له من معصيته» وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غبره فيقع في الزنا. 


تگال على استغفار هة . 


S6. »م‎ 


محمد ابن اي حَدَثنا نهر حا يزيد 


ابن رَرَيْع 5-8 داو بهذا الإسنتاي مل ما 
وَقَالَ في الْحَدِيث: فقا الني م الْعَشِيٌ - د الله 2 
ا علب و فاو ا کت كا بال اقرا إا غروناء 
وَل يقل في 55 
tm‏ واا م 


(FE 


“ قن‎ e 


چ اء ان أبي 1 
نا 595 
کلاهمًاء عن اود بهذا الإمسناد بعض هذا الوق 
َير أن في حډیت سغیان: اعرف بالرّنَى ثلاث مَوَات. 
ابن العلاء الْهَمْدَانِي 
حَدَئنا حى ابن يُعْلَى(وَهُوَ أبن الْحَارثٍِ الم لمُحَاربي)؛ ع 


> قاس 


غيلان ‏ (وَهُوَ ابن ابم السار ربي)» عَنْ عَلْقَمَة ابن مَرْمَدٍِ 


م اس كه J‏ 


۲ -(4140( وحَدئنِي محمد 


م ه د ونر“ 


عن ليان ابن بريدة. 


عَنْ آبيهء قال: جَاءَ مَاعِرٌ ابن مَالِكٍ إلى النى ق فَقَالَ: 


يا ر ق لا طهر نيء فَقَالَ «وَيِحَكَ! ازجع فَاسْتَعْقِر الله 
وَنَبْ إِلَيِْهء قال: َرَج غير بی 2 جاء قَقَاكَ: يا ا 
اللا هني َقَالَ رسو الله 4 «رْبمك! ازجع فاستنفر 
الل وب إِلَيده. قال: فَرَجَمَّ غير بی یډ م جا ا وول 
اللّهِ! طني فقَالَ الني فك مل ذلك حى إذا اتن ٢ب‏ 
قال لَه رسُولُ اللّه: : فيم م أطهر؟»» فقال: مر ال 2 فال 

سول الله 88: :«آبه جنون؟اء فأخبرٌ أنه , ENE‏ 
فَقَالَ: «أشرب خمرا؟» َقَامَ جل معي فلم يَجِدْ مِنهُ ريح 
حمر قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله #:«أرن 
مر بو فجت اكا الاس قبه فركن: قاوز وت: فد حلت 
قد أحَاطَتْ به خطيتتة. وقائِل يَقُولُ: مَا رة فقتل ع رة 
مَاعِرَ: له جاه إلى الني 8# فَوَضْعْ بده في بى ثُمْ قال: 
اللي بِالْحِجَارَةء قال: بثو | بذلِك : ومین مين أو لبت ثم م جا 
رَسُولُ الله 8ھ وَهُمْ E‏ ك 3 لس فقال: «استَخرُوا 
لِمَاعِز ابن مالك». قال: فقالوا: غفرٌ الله لِمُاعز ابن مالك 
قال: قََانَ رَسُولكُ الله #: «لقذ اب تَوبَدٌ لَوْ يمت بن ئة 


7, 


نمت؟ )0 فَقَالَ: ني 


ت 


(Dest ©‏ 
لوميعتهم ». 
قال: پا ج لدان 3 فيك من ا فقالت: ‏ با 


وتوبي 7 َقَالَتْ: ترید ا ري ا رَدْدتَ ا 
ابن ملكي قال: د«وَّمَا ذاك؟» قَالّت: إنهًا حُبْلَى مِنّ الزنى. 
فَقَال: «انتي؟»» قالَت: نحم فَمَالَ لَهَا: (احَتَى تضعِي مافِي 
لو قال: فَكمَلَهَا رَجُلُ مِنَّ الأنصّار حى وَضَعَتْ”", 
قال: فأتى الني 4# فقال: قد قَدْ ضعت العامة فقّال: «إذا لا 
رْجُمَا ودع دحا صكِيراً َيس لَه مَنْ يُرَيعُُه. فَقَام رَجُلَ 
مِنَ الأنصار فَقَالَ: إل رَضَاعْهُ يا نبي اللّهِ! قال: فَرَجَمَهًا. 
)١(‏ هكذا في النسخ عن يحبى بن يعلى عن غيلان» قال القاضي: 
والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن 
غيلان فزاد في الإسناد عن ايه وكذا أخرجه أبو داود في كاب الشسنن 
والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان وهو الصواب. 
وقد نبه عبد الغنيى على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن 
ماهان. ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا يبحيى بن يعلى حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: لا نزلت: «والنين يكنزون الذهب والفضة» الآية 
فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه يحيى بن يعلى 
سمع أباه وزائدة بن قدامة» هذا آخر كلام القاضي وهو صحيح كما قال 
ولم يذكر أحد سماعا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان بل قالوا سمع أياه 


- كتاب الْحُدُودٍ - باب من اعرف غلى نفسيه بالرّنى 





وزائدة. 


(۲) قوله ##: «فيم أطهرك قال: من الزناه هكذا هو في جميع النسخ 
فيم بالفاء والياء وهو صحيح وتكرن في هنا للسببية أي بسبب ماذا 
أطهرك. 

(۳) قوله: (فقال أشرب خرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح 
خمر) مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له 
وعليه» والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا آنه لو كان سكران لم يقم 
عليه الحد» ومعنى استنكهه أي شم رائحة فمه؛ واحتج أصحاب مالك 
وجمهور الحجازيين أنه بحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة 
بشربها ولا أقر به» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد 
ريحه بل لا بد من بيئة على شربه أو إقراره» وليس في هذا الحديث دلالة 
لأصحاب مالك. 

)٤(‏ قوله: ١جاء‏ ماعر بن مالك إلى لني ف فقال: يا رسول الله 
طهرني؛ فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني إلى آخره» ومثله في حديث الغامدية «قالت: 
طهرني. قال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» هذا دليل على أن 
الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لماء وقد جاء ذلك صريحاً في حديث 
عبادة بن الصامت #5 وهو قوله #: #من فعل شيئاً من ذلك فعوقب به 
في الدنيا فهو كفارته» ولا نعلم في هذا خلافا. 

وني هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة وهو 
بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة والله 
أعلم. فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقئعا بالتوبة وهي محصلة 
لغرضهما وهو سقوط الإثم بل أصرا على الإقرار واختارا الرجم؟ 
فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا 
سيما وإقامة الحد بامر الي فك. 

وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاً وأن يخل بشيء من شروطها 
فقن اة وميا ادما عدم قاراد حصول اترا بطريق دقن درن ما 
يتطرق إليه احتمال والله أعلم. وروينا عن الحسن البصري قال: ويح كلمة 
رحمة.واللّه أعلم. 

(6) قوله: رجاءت امرأة من غامد) هي بغين معجمة ودال مهملة 
وهي بطن من جهينة. 

)١(‏ قوله: (فقال لما حتى تضعي ما في بطنلك فيه أنه لا ترجم 
الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهنا مجمع عليه لثلا 
يقتل جنينهاء وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى 
تضعء وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل؛ وهنا 
الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع 
متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصئن. وفيه أن من وجب عليها قصاص 
رهي حامل لا يقتص منها حتى تضع. وهذا مجمع عليه؛ ثم لا ترجم 
الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبا ويستغني 
عنها بلبن غيرهاء وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به وهذا هو الصحيح في 


(۷) قوله: «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» أي قام بمؤنتها 
ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هنا لا يجوز 
في الحدود الى الله تعالى. 


#الاحوع وخا ابو بكر ابن أبي 2 


ابن غير(ح). 


ع ها اقل 


فل ونا عد لله 


از ل وا 


وخا مح اتن عد الله ابن مير( وَتعَاربَا فی 1 


الكدِيغ): نا أبي؛ ا يشير أبن الْمُمَاجِرِء حَدُ دشا عبد 
الله ال :دة 


عَنْ أبيوء أن مَاعِرَ ابْنَ مَالِكٍ ؛ الأسلمي ای رَسُولَ الله 88 
فقَالَ: يا رق اللا إني ق ظلَمْت یں وريت وَإني أريدٌ 
أن هري فده لا کان مِنَّ الْمْدِ اناه قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللا 
ا قد زَنَيِتْ فَرَدُهُ الثاني فَارْسّلَ رَسول الله كه إلى قَوْمِهِ 
َقَالَ: واتخليون بخقله اسا ترون ينه شينا؟»ء فقالوا: ما 
َعْلَمهُ إلا وَقِي الْعَقلِء ناجيه فينا نرّى» فاا الَف 
فَارْسَلَ سل يهم أيِضا فْسَأل عه فَأخيروة: IEEE FE‏ 
عل فلَمّا كان الرابعة حه ۰ 


"ا 


2ه رد ة ثم مر به فرجم. 

فال جاتن الْعايرية لت يا وَسَوَلَ اللدا ى قد 
زيت طني وه را لما كان الق قَالَت: يا رَسُولَ 
اللا لِم تَردُيَي؟ لَعَلِكَ أن تَرْدُنِي كُمَا رَدَدْتَ مَاعزاء فَرَاللُهِ! 
إني لَحبْلَى قال: «إما لاء فَاذْهَبِي حتی تلدی» فلا وَلَدَتْ 
5 بالصبي فى ر قات شاقلد وة ا 
َارْضعِيه حتَى تَفْطِِيو)» لما فطَمَتَهُ ننه ته بالصبي' في يد يو کسر 
خبزء فقالت: هَذَاء يا نبي “ اللّه! كل قط وَقَدْ اكل مشه 
دقع الصِي إلى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثم أمَرَ بهَا فَحُفِرَ لَهَا 
إلى صَّدْر مآ 7 اناس و فيقبل خَائدٌ ابن الرلبد 
بحَجَرء قرم َأْسَهَا فح الم على وجو خاو فَسَبْهء 
فس ي ' الله ف سه اها فَمَالَ: «مَهْلاًا يَا حالد! فَرَالْذِي 
شی نیوا آقد تت وة لر تھا شاجب تكس ر 

)١(‏ قوله: رقال: إما لا فاذهي حتى س هو بكسر الهمزة من إما 
وتشديد الميم وبالإمالة» ومعناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي 


وترجعي عن قولك فاذهي حتئ تلدي فترجمين بعد ذلك وقد سبق شرح 
هذه اللفظة مبسوطا. 


(۲) قوله: «لما وضعت قيل قد وضعت الغامدية فقال التي : إذا 
لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار 


۹- كتاب الْحُدُودٍ - باب من ارف على نفس بالّتى ظ 





فقال إلي رضاعه يا نى الله قال فرجمها» وني الرواية الأخرى: «أنها لما 
ولدت جاءت بالصي في خرقة قالت هذا قد ولدته» قال فاذهي فأرضعيه 
حتى تفطميه فلما فطمته أثنه بالصي في يده كسرة خبز فقالت: يا نبي الله 
هذا قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصي إلى رجل من المسلمين ثم أمسر 
بها فرجموها» فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف. فإن الثانية صريمة في أن 
رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رحمها عقب الولادة؛ 
ويجب تاويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان 
صحيحتان» والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلهاء والأولى .ليست صريحة 
فبتعين تأويل الأول» ويكون قوله في الرواية الأولى (قام رجل من الأنصار 
فقال إلي رضاعه) إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه 
رضاعا مجازا. واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد لياق والمشهور من 
مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه فإن لم تجد أرضعته حتى 
تفطمه ثم رحمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رحست 
ولا ينتظر حصول مرضعة. 

وأما هذا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرفق بها 
ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد لما رأى بها من الحرص التام على 
تعجيل ذلك قال أهل اللغة: الفطام قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه. 

(۳) قوله: (تتضح الدم على وجه خالد) روي بالحاء المهملسة 
وبالمعجمة والأكثرون على المهملة ومعناه ترشش وانصب. 

)٤(‏ قوله ##: القد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» فيه 
ان المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات 
الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأنخحذ أموالهم 
بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد 
الزناء وكذا حكم حد السرقة والشرب. هذا أصح القولين في مذهنا 
ومذهب مالك» والثاني: أنها تسقط ذلك. وأما توبة المحارب قبل القدرة 
عليه فتسقط حد الحاربة بلا حلاف عندنا وعند ابن عباس وغيرء لا 


)١15195(-4‏ حَدَنَنِي ابو عسَانَ مَالِكُ ابن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ 


اوسا ا عدخني E‏ ای خاي آبي» عن 
یحیی ابن أبي کر حَدَنْنِي أبو قلابة أن أا النهلب ب 


عن عَمَرَانْ ابن خصين» أذ ارا عة جهينة أنت نبي الله 
ھ وهي حُبْلَى مِنّ الزن فقالَت: يا نبي الوا أصَبِت حَدا 
٠ 1‏ فَدَعَا نبي الله فك وَلِيْهَاء َقَالَ: : «أحسين لاء فإذًا 
رضحت فأ يني بها فَمَعَل» مر بها نبي الله اء فشک 
لھا اا م هر بها فته َم متلى عل فقا له 

عُمَر قصلي عَلَيِهَا؟ يا بي الوا وقد رنت فقال: مد ابت 
وة َو شما بين سبع من اهل الْمَوينة لَوعتهُم وَهَلْ 
رجدت ا أفضّلّ ص أن جَادَتْ پتضهًا لِلَهِ تَعَالّى؟». 


بوبه 
)١(‏ قوله 8# لولي الغامدية: «أحسن إليها فإذا وضعت فاتنى بهاه هذا 


الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من ايها أن تلهم الشيرة 
ولحوق العار بهم أن يؤذوها فاوصى بالإحسان إليها تحذيراً هم من ذلك. 
والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابث وحرص على الإحسان إليها لما في 
نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى 

(۲) هكذا هو في معظم النسخ فشكت وف بعضها فشدت بالدال 
بدل الكاف وهو معنى الأول؛ وفي هنا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها 
بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابهاء واتفق العلماء على 
مالك قاعداء وقال غيره: يخير الإمام بينهما. 

(۳) قوله: (ثم أمر بها فصلى عليها ثم دفلت») وفي الرواية الثانية: 
(أمر بها النى 5 فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا ني 
الله وقد زنت) أما الرواية الثائية فصريحة في أن الني ## صلى عليها. وأما 
الرواية الأولى فقال القاضي عياض : هي بفتح الصاد واللام عند 
جماهير رواة صحيح مسلم. قال: شت الطبري بشم الصاد. قال: وكذا هر 
في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود» قال: وني رواية لأبي داود د ثم أمرهم أن 
يصلوا عليهاء قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاتهققة على ماعز وقد ذكرها 
للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غير الإمام وأهمل 
الفضل. قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الؤمام وأهل الففل وغيرهم. 
والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضلء وأما غيرهم 
فاتفقوا على أنه يصلي» وبه قال جماهير العلماء قالوا: فيصلى على الفساق 
والمقتولين في الحدود واحارية وغيرهم. وقال الزهري: لا يصلي أحد على 
المرجوم وقائل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا واحتج تح الجمهور 
بهذا الحديث» وفه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على 
المرجوم كما يصلي عليه غيرهم. واأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: 
أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والثاني: 
تاولوها على أندقك أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في 
اللغةء وهنان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح 
وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني فهذا التاويل مردود لأن التأويل إنما يصار 
إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك 

O4‏ وحَدننَاه أبو بكر بن 
, ملم حَد حل نا آبان الْعَطَادُ 5 نا ن 
الإمْناي مثلهُ. 


028 


شبية) حَدُنَنا عفان أبن 


ت 


)۱١۹۸/۱۱۹۷(-٥‏ حَدَننا فتيّة ابن سُعِيبٍ حَدشا 


َيث(ح). 
واه اردب ابن رمه دن اللْبْث» عن ابن شهاب.» 


عن اه عل 


عن عبد اللو اْن عبد الله ابن عَتْبَةَ ابن معو 


5- كتاب الْحُدُودٍ ه- باب من اغترّف على نفعبه بالزنى 





عَن أبي هريرة وريا ابن خا ل الجْهَبِي انما قَالا: إن 
اذ عرد : اعرا أنَى رَسُولَ الله فك فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! 
انشرلة”' الله إلا قضيت قَضَيْتَ لِي , باب اللي" فَقَالَ الْخَصْمُ 
الآخر وهو اف و نې اض متنا باب اللي وَأَذْنْ 
لي فقَالَ رَسُولُ الله له فك: «كُل»» قال: إن بي کان عَسِيفاً عَلَى 
هذا . 


رى بامرَائَ وَإنْي اخبرْتُ أن عَلَى اني الرْجْب فَافَديْت 
نه بوائةٍ شَاٍ وَوَلِيدَةه َال اهَل اليل“ فأ خبرُوني» أنْمَا 
عَلَى انني جلد مِائةٍ وتغريبُ غا وَأنْ عَلَى امْرَاةٍ هَذا الوم 
ال رسو الله 8: «واناري قبي يدوا لأَعَفير ييتكمًا 


لها 


بکتاب اا الْوَلِيدَةٌ والغتم 0 وَعَلَى اك جل مائة 


ا عا 3 اقث ر با انیس إلى امرأةٌ هذا فإن اعْترّفت 
ا ي 


قال: فَعْدَا عَلَيهاء فَاعْتَرَفَتْ» فَأمَرَ بها رَسُولُ الله هه 


(11). E 


فرجمت . راخرجه الخاري: ۲۳۱۴ ۲۹۹١ ۲٣۱١‏ ۲۹۹۹ 
ع الالال cYYYo‏ بالازمال CYAYA‏ ”الكت #ث“اككى تث“"اضكج ""“نفكب 


CIAO CIAEF 857‏ عكخت ل“اؤثلاء؛) ؛ الا مه الاء) cYYoe\‏ 


فملاكلل الاكاللل .٠هككلى CIAT!Y‏ ١5آكلاء‏ “م ا). 


)١(‏ معنى أنشدك اسالك رافعاً نشيدي وهو صوتي وهو يمح الممزة 
وضم الشين. 

(۲) وقوله (بكتاب اللّم أي بما تضمنه كتاب الل وفيه أنه يستحب 
للقاضي أن يصير على من يقول من جفاة الخصوم احكم بالحق بيننا ونحو 
ذلك. 

(۳) قوله: (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه) قال العلماء: يجوز أن 
يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه» ويجتمل أن المراد أفقه منه في هذه 
القضية لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه واستنذانه في الكلام 
وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله» جخلاف خخطاب الأول في قوله: أن دك الله إلى آخره فإنه من 
جفاء الأعراب. 

)٤(‏ قوله: (إن اني كان عسيفاً على هذا) هو بالعين والسين المهملتين 
آي جوا وة عسقاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء. 

)١(‏ قوله: (فسألت أهل العلم) فيه جواز استفتاء غير النبى 26 في 
زمنه لأنه#ة لم يتكر ذلك عليه. وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود 
أفضل منه. 

(1) قوله #: «لأقضين بينكما بكتاب الله يحتمل أن المراد بحكم 
الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى: او جعل الله لمن سيلاً) وفسر 


الي هة السبيل بالرجم في حق احصن كما سبق في حديث عبادة بن 
الصامت وقيل: هو إشارة إلى آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماء وقد 
سبق أنه ما نسخت تلاوته وبقي حکمه» فعلى هذا يكون الجلد قد أخذه 
من قوله تعالى: «الزانية والزانى» وقيل المراد نقض صلحهما الباطل على 
الغنم والوليدة. 

(۷) قوله #8: «الوليسدة والغنم رده أي مردودة ومعناه يجب ردها 
إليك؛ وني هذا أن الصلح الفاسد يردء وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده 
وأن الحدود لا تقبل الفداء. 

(۸) قوله #: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؟. هذا محمول 
على أن الابن كان بكرأ وعلى أنه اعترف وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل 
أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب 
عام: 

(۹) قوله ##: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت» أنيس هنا صحابي مشهور وهو 
أنيس بن الضحاك الآسلمي معدود في الشامين. وقال ابن عبد البر: هو 
انيس بن مرثد والأول هو الصحيع المشهور وأنه أسلميء والمراة أيضا 
أسلميةء واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلمساء من أصحابنا وغيرهم 
على إعلام المرأة بان هذا الرجل قذفها بابنه فيعرقها بأن لما عنده حد 
القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد 
القذف بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها 
انيس فاعترفت بالزنا فأمر الني 8# برجمها فرجمت. ولا بد من هذا التأويل 
لن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزن وهذا غير مراد لآن حد الزنا لا يحتاج 
له بالتجسس والتفتيش عنه» بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع 
كما سبق فحيتعذ يتعين التأويل الذي ذكرناه. 

وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف 
إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف آم لا 
بجب؟ والأصح وجوبه» وني هذا الحديث أن الحصن يرجم ولا يجلد مع 
الرجم وقد سبق بيان الخلاف فيه. 

)١١(‏ وني قوله ##: «واغد يا أنيس على امرأة هنا فإن اعترفت 
فارجمها قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول 
الأمر. 

)١١(‏ قوله في بعض الروايات: (فامر بها فرجمت) وني بعضها: (وأمر 
الناس فرجموها) وني حديث ماعز: (أمرنا أن نرجمه) ونحو ذلك فيها كلها 
دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء 
وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حديفة وأحمد: يحضرة الإمام 
مطلقا وكذا الشهود إن ثبت ببينة ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار وإن 


ہت بالشهوذ ينا الشووق وسجة الها تات لبي اک يشر الما من 
رجم والله أعلم. 
14 () وح نا أب الطاهِر وَحَرْمَلَق قَالا: أخبتا ابن 





5 كتاب الْحُدُودٍ “٦‏ باب رجحم اهود أهل الدَمّة في الزنَى 

الرجم إلا على محصن. فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. 
وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيسح» وقيل لا يخاطبون 
بهاء وقيل إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمرء وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا 
قال: وإغا رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمةء وهذا تأويل باطل لأنهما كانا 
من أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا. 


وحَدَِي عَمْرو الناقك حَدَتَنَا يقو ب ابن راهيم ابن 


J e 


وحَدَننا عبد ابن حميب أخيرنا عبد الرزاق» عَنْ مَحمّر. 


كلهي عن الرهر ي بهذا الإسنادي و 
5- باب رَجم الْيَهُودِ أل اذم في الزنَى 


)١1594(-5‏ حيبي الْحَكمْ ابن مُوسَى أبُو صالب 
حَدْننَا شَعَيْب ابن إسْحَاق» أخيرنًا عد اللي عَنْ نَافِع. 

ان عَبْدَ الله ابِنَ عُمَرَ أخَبَرَهُ أن رَسُولَ الله فك أتي 
َهُودِي وَتَهُودِيةٍ قد ري فَانطَلّقَ رَسُولُ الله 4 حى جَاءَ 
يَشُوفَ فَقَالَ: هما دون فِي اورا" عَلَّى مَنْ زُنَى؟». 
قالوا: سود وُجُومَهُمَا مهما" وَعْمَالِفُ بئِنَ رُجُوسِهِمَاء 
وبطاف بهمّاء قال: «فَأتوا بالتورَاقٍ إن كت صَادِقِينَ»» فَجَاؤُوا 
بها فَقَرَمُوهَا حتى إِذَا مَرُوا بايةٍ الأجم وَضَعَ الْفَنَى الّذِي 
يقر يَدهُ عَلَى آي الرْجْمء وَقرَا مَا بين بَا وَمَا وَرَامَعَاء قال 
له عَبْدُ الله ابن سلا وَهُوَ مَمَ رَسُول الله 4: مره فيرع 
يد راء فَإِذَا نها آية الرَجْمٍء فَأمَرَ بهمَا رَسُولُ الله ف 
رج" . 


5 مه الل . ا اق عي ع ws FE‏ عن عن فى اقل ت۱ و« لير 
يقيها من الحجارة بنفسيه. رأخرجه البخاري: 715ل ١٥٠4ء 44١‏ 


. {TAY "الا “#47 هلان‎ ١ 

)١(‏ قوله 8ظ: «فقال ما نجدون في الثوراة» قال العلماء: هنا السؤال 
ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنغا هو لإلزامهم بما يعتقدونه في 
كتابهم؛ ولعله## قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم 1 
يغيروه كما غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولمذا لم مخف 
ذلك عليه حن كتموه. 


(۲) قوله: (نسود وجوههما ونحملهما) هكذا هو في أكثر النسخ 
نحملهما بالحاء واللام» وفي بعضها نجملهسا بالحيم وفي بعضها تحممهما 
بميمين وكله متقارب» فمعنى الأول نحملهما على الحمل؛ ومعنى الثاني 
نجملهما جميعا على الجمل؛ ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم يضم 
الحاء وفتح اليم وهو الفحم؛ وهننا:الثالث . ضعيف لأنه قال قبله نسود 
وجوههماء فإن قيل: .كيف رنجم.اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا:. الظاهر 
أنه بالإقرار» وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة.أنهسم 
رأوا ذكره في فرجهاء فإن صح هذا فإن كان الشهرد مسلمين فظاهرء وإن 
كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما آقرا بالزنا. 

(۳) قوله: ران التي 4# أنى ببهودي وبهودية قد زنيا إلى قوله. فر جما 
في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب 


ل مس الل 


زُهَيْرُ ابن حَرْبيء حَدثتا إِسْماعِل(يعْنِي 
ابْنَ عَليّة)» عَنْ أيُوبَ(ح). 


0-1 وحدنا 


کے ۳ ر دا ا س ۴ 

رجَالَ مِنْ آهل العم نهم مَالِكُ ابن أنسء أن نافِعا أخبرهُم. 

عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 8 رَجَمّ في الرّنى 
تسن جل ی ون تتح اوھ الى ترك الث 87 
بهماء اقا الحّدِيث بتخوو. [أخرجه البخاري: 178" 7؟], 

لا -( ) وحَدَنا أحْمَدُ ابن يُونسَء حَدتنا 
مو آل عن ا افم مک شن أو قو ا 
إلى رَسُول الله 4 برَجُل مِنهُم وَامْرَأةٍ قَذ زُنْيَاء وَسَاقَ 
انیت شر کیک شيل الل عَنْ َافِع. 


ي يا 


رهیر؛ دشا 


۱۷۰۰(۸( حَدَننَا يَحَى ابن يَحتَى وَأبو بكر ابن أبي 
شيبة كِلاهُماء عَنْ أبي مُعَاوية. 0 

قال يَحَى: أخبَرَنًا أبُو مُعَاويَفَ عَن الْأَعْمَشء عَنْ عَبْدٍ الله 
أبن مرة. 

عن البراء ان عازبي قأل: مر عَلَى الني بيه ودي 
ا ا تا فََالَ: «هَكَذَا تَجِدُونْ ع الراِي 
تقال «انشدك بال الي أنْرَلَ السَرراةَ عَلَى مُوسّى» أمَكَذَا 
توق که لاني 2 كتابكم؟». قال: لاء وَلَوْلا أك نشدت 
بهذ لم احبر نجدة ارجم ولك كر في اشراف فكنَاء 
نا تفت مشخ كناك وة قق ايف اا عت 
لحف فلتا: تالو ليع عَلَنَ شيء ية على الشريف 
وَالْوَضِيمء فَجعَلَا لتحي وَالْجَلْد مان ارج فقا رون 
الله ك: «اللّهُم! ني او مَنْ اخيا أمْرَكَ إذ اماتوه». فَأمْرَ بي 
هرج َك الله عر وَجَل: يا أيهَا الرْسُولُ لا حك 
الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكقر4 إِلَى قَوْلِهٍ «إنْ اويم هَذا 


ع لل كل 
قلاع لع 


فخذوهة» [الماندة: ١‏ 4 ] يقول: اوا و 5 ا أموكد 


0 و و و ا و ا # « elf my‏ 
بالتخميم والجلد فخذوه» وان أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنرَّلٌ 





4 - كتاب الْحُدُودٍ 5- باب رجم 


الله تَعَالَى: وه من لَمْ يَحَكُمْ بمَا انَل الله اوليك هم 
الكَافِرُونَ» ومن لع بنکم ! بما أنرَلَ الله فأوليك هم 
الظَالِمُونَ» ومر لَمْ يكم بقَا أنْيَلَ الله فأولتِك هم 
القاميقون» المائدة: 47]. في الكفار كلهًا. 

8 () حَدئنا ابن مير وَآبو سَعِيدٍ الآشّجٌ» قالا: حَدْئنا 
ركيع» حَدَننَا الأعَمّش» بهذا الإستادء نخْرَهُ. إلى قوله: فَأمْرَ به 
البي 8 فرجم. ظ 

. وَلَمْ يَذَكرْ مَا بُعْدَهُ مِنْ نزول الآية. 

٠ ١‏ وحديّني هَارُون ابن عَبْدٍ اللي حَدْننَا 
جاج ابن مُحَمَِه قال: قال ابن جرب أخبرني أبو الزبير. 

نه سَمِعَ جَابرَ ابن عبد الله يتقول : رَجَمّ الني. ظا رَجَلا 

مِنْ اسل ا ص ا وأهرار r:‏ 

)١(‏ قوله: (رجم رجلا من اليهود وامرأته) أي صاحبته التى زنا بها 
ولم يرد زوجته. وي رواية: (وامرأة). 0 

8 -/( ) حل نا [ِسْحَاق أبن إبِرَاهِيمٌء الا روح ابن 
عاق حا أبن جُرَيْج بها الإسنتاد مِثْلّهُ. 

غير :آنه ال ر 

فاا وحل کی : ان ا 
e‏ 

وا ابو بكر ابن أبي شيب( وَاللْفظ لَه)» حَدتَنا علي ابن 
مسهرء عن أبي إسحَاق الشيبانيء قال: 
هَل رَجَم رَسُولُ الله بلي؟ 
ما انزاّست وا الدور آم قَبلَّها؟ 
قال: لا أخري. [أخرجه البخاري: 1۸۹۳ء .]1۸٤ ١‏ 


سالب عن ا ابن أبي أوْفى: 
قال: َعَم ؛ قال عل تكد 


فی ا یس ایی بن" حَمَادٍ و الصري» َه 


ا الى 5 


عن بي مرق نه سنه بول سبحت E‏ > 
بول الإذا 6ت A‏ أحلوكم ن ناماه فَلْتَجْلِنَمَا الْحَدُ ولا 
بكرن علا * إن نک تک لکت وله ا خی 
ثم إن زنت الثللئة؛ فين زنَامَاء فَلَتعْهَا وَلَْ بحل مسن 


ع" 2 ريع البخاري: ااا 5“ ”؟؛ [VATA‏ 


كا 


ثم الود أهل الذَمّة ٠‏ في الزنى 


)١(‏ قوله 28: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليها؛ التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ومعنى تبين زناها تحققه 
إما بالبينة وإما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدودء رفي 
هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد, وفيه أن 
السيد يقيم الحد على عبده وأمته» وهذا مذهينا ومذهمب مالك وأحمد 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة ج في 
طائفة ليس له ذلك: وهنا الحديث صريح في الدلالة للجمهور» وفيه دليل 
على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا لقوله 25: 
«فليجلدها الحدة ولم يفرق بين مزوجة وغيرهاء وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل 
يقام عليه الحد فقط. 

(؟) قوله قك: «إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم 
الثالثة فتبين زناها فلييعها ولو بحبل من شعر؟ فيه أن الزاني إذا حد؛ ثم 
زی ثاتياً يلزمه خد آخر.فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر فإن حد ثم زنا لزمه 
حي حد آخر وهكنا أبداء فأما إذا زنى مرات ول يحد لواحدة منهن فيكفيه حد 
واحد للجميع. وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم. وهذا 
البيع المأمور به مستحب ليس يواجب عندنا وعند الجمهورء وقال داود 
وأهل الظاهر: هو راجب. ويه جواز بيع الشيء النفيس:بثمن قير ويفا 
مجمع عليه إذا كان البائع عالما به فإن كان جاهلا فكذلك عندنا وعند 
الحمهرر» ولأصحاب مالك فيه خلاف والله أعلم. 


إن رست 


وا اليج االأترن بدرولوع عباعيد أق وين سسالا لساري انج عيب 
والإخبار بالعيب واجب. فإن قيل: كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه السلم؟ 
ال يسو عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو 
بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك والله أعلم. 

)(-١‏ حَدَثنَا أبو بكر ابن أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ ابن 
الات جُميعاء عن أبن يال 


ر د a‏ » 


Ja 


و ا مها بكر الْبرْسَانِي 


آخبرنا شام ابن حَسْانَ كِلاهْمَاء عَنْ ا ابن E.‏ 
وحَدْننا آبو بكر ابن أبي 
عَنْ عبد الله ابن عُمَرَاح). 


و 


ا أبو آ0 وان غير 


ا ری ابسن سي i‏ خا ابن وهب 


وخا ناك ن اشرو رابو كرب وَإسْحَاقُ ابن 


إْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدَة ابن سليْمَان» عَنْ مُحَمّدِ ابن إمْحَاق. 
كل مَؤُلاء عَنْ سَعِيرٍ اقبي عَنْ آبي هريره عن النبي 
2 
إلا أن ابن إمْحَاقَ قال فيي حَدِيئِهن عن سَعِيك عَنْ أبيد 
عَنْ ابي مُرَيرَة عن الني ف في جَلْدٍ المي إا رنت 





لاا د ليبعها في الرَابِعَةِ» 
۲-() حَدتنا عَبْد الله ابن مُسْلْمَة القغنبي» حَدئَنَا 
ماك (ح). 


وا سی انی ےو تقال: کرات 
الك عَن ان شِهابي عَنْ عبَيْدِ الله ابن عَبْدٍ الله 

عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ل سُيْلَء عَن الأمَة إذَا 
رنت ولم تخصضِئن؟ قال:«إن زنت فَاجْلِدُوهَاء شم إن رنت 
فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ رت فَاجْلِدُومَاء ثم بِيعُوهًا وَلَوْ بضَفِيره. 

قال ابن شِيهّاب: لا أذريء أَبَعْدَ الثالِثَة أو الرابعَة 

وَقَالَ القغنبي» فِي روَايتَهِ: قال ابن شيهّاب: وَالضْفِيرٌ 

٤(- ۴۳‏ ۱۷۰) وحل دتتا ابو الطاهِرء انا ابن وهب 


ی 8 ال 


قال: سم سمغت مالا قول خائني ابن شيهابيء عن 4 الله 

لمرب | ار الله ف ی شن لاتب بل کین 
ولم کر ول اين خاي اطق الخ ورج 

CIAFTY (foo cYooo (NYFF الخضخاري: ”الك كشال الالال‎ 


[TATA 


ا"( ) حيبي عَمْرو الناقد حدننا قوب ابن راهيم 
ابن سخا حَدْنِي ايء عَنْ صاليح(ح). 


دنا عد أبن حمید 


عه لل 


عمد 


ع اع اچ 


اا الرر راق» انا 
کلاهُمَاء عَن الهري عَنْ عَبيد الله عَنْ أبي هريرَة وڙد 
خالل الْجَهَني» عن الي 5 ٍ 3 حلیث مالك والشك 
في حَديهمًا جَميعاء في بَيْعِهَا فِي التَالِمَةِ أو الرَابعَةٍ 
۷- باب تأخير الْحَدّ عن النفسّاء 


)۱۷۰١(-۴‏ حَدننا مد ابن أبي بكر الْمُقَدْمِي 
ا سليتاق. ایو کاو نت راد عن الي عن مبعدلٍ 
ابن عَبَيْدَة عَنْ ) أبي عبد الرْحْمَنء قال: 

خطّب عَلِي فَقَالَ:«يَا بها الناس! أقِيمُوا عَلَى ارقانكم 
الحَنْ مَنْ أحْصّن ينُم وَمَنْ لَمْ يُحْصِن”2 فن أمَة لِرَسُول 
الله 83 رنت فأمرني أن اجْلِتَعَاء قا هِيَّ حَديث عه 


پنفاس» فخشیت إن آنا کل ان لا فذكرت ذلك 


إلى جرس 1 
لنب فق فقال: «أحسنت”''». 


(1) قوله: «قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة أن رسول الله ف سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن 
قال إن زنت فاجلدوها). وفي الحديث الآخر: ران علياً رضي الله تعال 
عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم 
ومن لم يحصن) قال الطحاوي: وفي الرواية الأول لم يذكر أحد من الرواة 
قوله ولم يحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا 
على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيبئة ويجيى بن سعيد 
عن ابن شهاب كما قال مالك فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس 
فيها حكم تالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الآمة 
محصنة بالتزويج أم لا. وني هذا الحديث بيان من لم يحصن وقوله تعال: 
#فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن تلصف ما على الحصنات من 
العذاب#4 فيه بيان من أحصنت» فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان 
ان الأمة امحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قاله علي رضي 
الله تعالى عنه وخطب الناس به؛ فإن قيل: فما الحكمة في التقيد في قوله 
تعالى: #فإذا احصن) مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة 
محصنة أم لا؟ فالجواب أن الآية نبهت على أن الآمة وإن كانت مزوجة لا 
ب يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي يتتصف. 

وأما الرجم فلا ينتصف فليس مرادا في الآية بلا ج 
المزوجة الموطوءة في التكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح فبينت الآبة هذا 
لتلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم وقد أجمعوا على أنها لا ترجم 

وأما غير المزوجة فقد علمئا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث 
الصحيحة منها حديث مالك هذاء وباقي الروايات المطلقة إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها وهذا يتناول المزوجة وغيرهاء وهذا الذي ذكرناه من 
وجوب نصف الجلد على الأصة مسواء كانت مزوجة ام لا هو مذهب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمةء وقال جماعة من 
السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد ممن قاله ابن 
عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 

(؟) فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وأن النفساء والمريضة 
ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء والله أعلم. 

4( ) وحَدنْنَاه إسْحَاقْ ابن راهيم أخبَرّنا يَحْبَى ان 


دم دا إسرائيل» عن السَدّئ» بهذا الإسنادٍ. 
ولم يَذكر: مَنَ أحْصّنّ مِنهُم وَمَنْ لم تحصن 
داك افى ال کیا ا کے ا 


قرت باب حَدٌ الخمْر 


ر ي چ چ س فى 


)١1."5(-"85‏ حل حَدثنا محمد ابن المكنى ومحمذ أبن 
بشار» قالا: حَدُ ا ثنا مُحَمْدُ ابن جَعْمْرء غا شت قال: 


94 تاب الْحُدُودٍ ۸- باب عمد الخمر 





کت اكه یك 
ان الني 4# آي برجُل قذ شرب 


نحو ارہ (Na‏ 
ربعين . 


ڪر أنس أبن مالك 
الخَمْرَء فَجَلَدَهُ بجَريدتين» ند 

ا r E e‏ اص 29 2 نے ات 

قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمَرٌ اسَتشَارَ الناسَ؛ فقال 
عبد ال : أخف Me‏ الخدود تمان قمر , نه مر [أختر جه 


ال 


.]7 ۷٦ البخاري:‎ 


)١(‏ قوله: رجلده بجريدتين نحو أربعين) اختلفوا في معناه فأصحاينا 
يقولون معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا حتى 
كمل من الجميع أربعرن. وقال آخرون ممن يقول جلد الخمر ثمانون معناه 
أظهر لأن الرواية الأخرى مبيئة ذه وأيضاً فحديث على # مبين ها. 

(۲) هكذا هو في مسلم وغيره أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي 
أشار بهذاء ولي الموطا وغ أنه على بن أ بي طالب 88 وكلاهما صحيح 
وأشارا جميعاء ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب 
ذلك في رواية إلى عبد الرحمن فك لسبقه به» ونسبه في رواية إلى علي ب 
لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن فط 

(۳) فهو بنصب أخف وهو متصوب بفعل محذوف أي اجلده 
كاأخف الحدود أو اجعله كاخف الحدود كما صرح به في الرواية الأخرى. 

ه*-( ) وتا ّى ابن بيبز الخارئي» حَدْتنا 
خالد(يغني ابن الْحَارثِ). ع 5نم E‏ س قال: 


ام ي اق 


أ تول: 2 رسول الله 4 بِرَجُلء فذکر نحو 


از س اق يا 


الد دنا محتمل ابن الى دا 0 ابن يشام 


لني أبي» عن قاد . 


عَنْ أنس ابن مَالِش ان بي الله فك جَلَدَ في الْخَمْرٍ 
بالجريد لعل" ب ثم جَلْدَ أبو e‏ أربعين فلَمًا کان ڪر 
a E‏ والقاف "ال ما ترو فن اد 
الْحمْر؟ فََالَ عبد الرحمن ۾ ابن غوف: أرَى أن ا 
كف الخ قال: فَجَلَّدَ ا و اق [أخير جه البخاري: 
{YY CVYY‏ 

e قوله: رضربه بجريدتين) وقي رواية: (بالجريد والنعال)‎ )١( 
واختلفوا في جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا الأصح الجواز؛ وشذ‎ 
غلط فاحش مردود على قائله لنابذته هذه الأحاديث الصحيحة.‎ 


قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطأ معتدلاً في الحجم بين 


القضيب والعصاء فإن ضربه جريدة فلتكن خقيفة بين اليابسة والرطبة 
ويضربه ضرباً بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع بل 
يرفع فراعه قا مدا 

ف قوله: (فلما كان عمر ودنا الئاس من الريف والمرى) الريف 
المواضع التى فيها المياه أو هي قريبة متها ومعناه لما كان رمن عمر بن 
الخطاب ڪه وقحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع 
الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثروا من شرب الثمر فزاد 
عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها. 

(۳) وقوله: «أرى أن تجعلها) يعني العقوبة الى هي حد الخمر. 

(4) وقوله: راخف الحدود) يعني المنصرص عليها في القرآن وهي حد 
السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائه وحد القذف ثمانين فاجعلها ثمائين 
كاخف هذه الحدود. وني هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي 
والمفى أصحايه وحاضري غیلسه ف ووب 


عب حدقا هِشَام بهذا الل مِثلة. 


محمد ابن 


۳٦‏ -() وحدئنا محمد 


۷( وحَدْننَا أبو بكر ابن أبي شَيْبَقَ حدٿنا وكيع» عَنْ 
مشا عَنْ قَتَادّة. 0 

عَنْ أنسء أن البى 8 كان يرب فِي الْحَمْر بالنْعَال 
اجرد ابي ثم ور تحر حَديتهمًا. ظ 

وَلَمْ يُذكرء اريف وَالقرَى 


)107١7(-748‏ وحَدثنا أبو بكر ابن أبي شيبَة 


ال عة ال 


شيبة وَزُهَيْرٌ ان 
خرب وَعَلِي أبن حجر قالوا: َد ا امرخ اسن 
ية عن ابن أبي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الله الثاني" (ح). 


00000 


سل .مه 


وحَدنَنا إسْحَاقُ ابن إبراهيم الحنظلي(واللفظ ل ابرا 
ان حَمَادِ حَدَدنا عَبْدُ الع 5" ا ال و خا 


ت لے 


يحيى كا عيد 
الله ان فيرو مَوْلَى ابن عَاير الذاناي حَدُثنَا حُضَيِن ابن 
الْمُنذر"» ابو سَاسَانَ قال: 

شهذث عنمن ابن عَفَانَ وَاتي الول لبد قَدْ صَلَى البح 
رَكَعْسيِنْء ثم قال: ازيدكم؟ فشهة عَلَبْهِ رَجُلان: اوتا 


د ن شرب : لمر وشهد آخر الله رآ يع 0 فَقَالَ 
انه ا کیا قتا با غر ف جرت 


فَقَالَ کن ر قي يا حَسَن! فَاجْلِدة فَقَالَ الْحَمَن: وَل حَارُهَا 
من تولى لقا" (فكانة وت غ کا اة الله 
ابن جَعْمرا قم فَالِدهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيّ يَعْكُ حى بَلَعْ ارين 
ا شی بم فان جلد ايھ اربَعِنَ» جلد ابر 





9 2 ت 2 2 2 

بكر أَرَبَعِينَ» وَعْمَر مانن وكل سنة”* 2 وَهَذَا أ حب إلي ٠‏ . 
راد عَلِي ابن 5 حجر فِي روَايه: قال إِمْمَاعِيل: وَقَدْ 

سَمِعْتُ حديث الداناج ِنْهُ فلم أحفظة. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله الداناج) هو بالدال المهملة والنون والجيم 
ويقال له أيضا الدانا بجذف الجيم والداناه بالماء ومعناه بالفارسية العالم. 


(۲) قوله: (حدثنا حضين بن المخذر) هو بالضاد المعجمة وقد سبق أنه 
ليس ني الصحيحين حضين بالمعجمة غيره. 

(۳) هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب» 
ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها را أو 
مكرهاً عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود؛ ودليل مالك هنا 
قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا 
الحديث» وقد يجيب أصحابنا عن هذا بان عثمان هة علم شرب الوليد 
فقضى بعلمه في الحدود وهذا تأويل ضعيف وظاهر كلام عثمان يرد على 
هنا التأويل والله أعلم. 

)٤(‏ وقوله: رول حارها من تولى قارها) الحار الشديد المكروه والقار 
البارد المنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: 
معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيثها ولذاتهاء والضمير عائد إلى 
الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون 
به يتولون نكدها وقاذوراتهاء ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض 
خاصة أقاربه الأدنين والله أعلم. 

(©) وقوله: (وجد عليه) أي غضب عليه. 

(1) معنى هذا الحديث أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال 
عثمان 8# وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إلبه في 
استيفاء الحد قم فاجلده أي أقم عليه الحد بان تأمر من ترى بذلك فقبل 
علي ت ذلك فقال للحسن: قم فاجلده فامتنع الحسن فقال لابن جعفر 
فقبل فجلده وكان علي ماذونا له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. 

(۷) قوله: رعن عبد الله الداناج) هو بالدال المهملة والنون والجيم 
ويقال له أيضا الدانا بجذف الجيم والداناه بالهاء ومعناه بالفارسية العالم. 


(۸) قوله: (وكل سنة) معناه أن فعل النى # وأبي بكر سنة يعمل 

(4) وقوله: روهذا أحب إلي) إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها 
وقال للمجلاد أمسك» ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو الأربعون أحسب إل 
لي ابی من بعل يفا ومر تانح ایا 
7 

وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر» وأجعوا على 
وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيراء وأجمعوا على أنه لا 
يفل سےا وإن تکرر اتقدطة. حاکند ی الہ لب لاطي ` 
وخلائق» وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا 


من تباین وفيه. .أن فعل 


يفتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك. وهذا القول باطل 
خالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر 
من أربع مزات: وهذا الحديث منسوخ» قال جماعة: دل الإجماع على 
نسخه. وقال بعضهم: نسخه قوله ق: «لا يمل دم امریء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني. والثارك لديئه المفارق 
للجماعة». 

واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأهل الظاهر وآخرون: حنه أربعون. قال الشافعي ©#: وللإمام أن يبلغ به 
ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وف 
تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل 
القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالرا: حده 
فعل الي 5 لم 
يكن للتحديدء ولهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين وحجة الشافعي 
وموافقيه أن الى فك إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية. 

وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله 
وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه؛ فرآه عمر ففعله ولم يره الننى 
فل ولا أبو بكر ولا علي فتركوه. وهكذا يقول الشافعي كه أن الزيادة إلى 
رأي الإمام. 

وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منهء ولو كانت الزيادة 
حدا لم يتركها الي ف وأبو بكر ولم يتركها علي ڪه بعد فعل عمرء 
ولهذا قال علي 4 وكل سنة معناء الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين. 
فهنا الذي قاله الشافعي ك هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا 
يشكل شيء منهاء ثم هنا الذي ذكرناه هو حد الحرء فأما العبد فعلى 
النصف من الجر كما في الزنا والقذف والله أعلم. 


ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل 


وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا. واختلف 
العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة 
فقال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف 
والخلف: هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب 
سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه. وقال أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله 
تعالى: لا يحرم ولا يحد شاربه. وقال و ثور: هو حرام يجلد بشربه من 
يعتقد تحريعمه دون من يعتقد إباحته والله أعلم: 


۹٩‏ -(۷ .۰ ۰ای غ ا نهال الضرير»ء حَد ل 
مذ إن لتقو نا اد زيي عَنْ أبي حصن ا 
عُمَيْرِ أبن سويد (۲( 


عَنْ علي » قال: ما ا عن اق نم عَلَى اح حَذَا فَيُمُوْتَ فى 
لي سيا ١‏ إلا متا للدي لأنهُ إن مات 
5 ينه" لن رَسُولَ الله نَم ب 0 


YY 


. [أخرجسه البخاري: 


- كناب الْحُدُودٍ 4- باب قذر أمْوَاطٍ التغزير 





)١(‏ أماآبو حصين هذاافهو اء مقتونحة وصاة مكسورة واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوقي. 

(؟) وأما عمير بن سعيد فهكذا هو في جميع نسخ مسلم عمير بن 
سعيد بالياء في عمير وني سعيد وهكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب 
الحديث والأسماء ولا خلاف فيه. ووقع في الجمع بين الصحيحين عمير 
بن سعد ذف الياء من سعيد وهو غلط وتسيب فاا من اميدق وإما 
من بعض الناقلين عنه؛ ووقع في المهذب من كتب أصحابشا في الذهب في 
باب التعزير عمر بن سعد ممذف الياء من الاثثين وهو غلط فاحش 
والضواب اقات اليا هما كما سيئ. 

(۳) وآما قوله: (إن مات وديته) فهو بتخفيف الدال أي غرمت ديته؛ 
قال بعض العلماء: 

وجه الكلام أن يقال: فإنه إن مات وديته بالفاء لا باللام وهمكذا هر 
في رواية البخاري بالفاء. 

(4) وقوله: رإن الب ف لم يسنه) معناه لم يقدر فيه حداً مضبوطاء 
وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده 
الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده 
ولا في بيت المال. 

وأما من مات من التعزير فمذهينا وجوب ضمانه بالدية والكفارة 
وفي محل ضمانه قرلان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام 
والكفارة في مال الإمام. والثاني تجب الدية في بيت المال. وني الكفارة على 
هذا وجهان لأصحابنا أحدهما في بيت الال أيضاء والشاني في مال الإمام 
هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على 
عاقلته ولا في بيت المال والله أعلم. 

##دو کا محمد کے کے لخ کو 


E 


حَدَثنا سفيّان» بهذا الامتاد مِثْلهُ. 


8- باب قدر أسواط التعزير 
(\VYe A= ٠‏ حك اسك ابن عيسىی» جا ايتن 
رهبي أخبرني عَمْرُو' © عَنْ بُكيْر ابن الآشج قال: بيا نن 
عند سُلَيِمَانَ ابن يَسَا إذ جَاءَهُ عَبْدُ 


ار . حمسن أبن جابرء 
فاق عَلَيْنا ليما فقال: 


ق ا 


فَحَدَنهُ الرحمّن ابن 
جابر» عن أبيه. 

عَنْ أبي برْدَة الآنصّاري أنه سَمِمَ رَسُولَ الله هه 
يقول:«لا جلد احَدْ قوق عَشَرَةَ أسْوَاطء إلا في حَد من 
حدود الله" ». [أخر جه البخاري: 1۸5۰ 1۸4۸ ,]1۸4٩۹‏ 
عن سليمان وخالفهما الليث وسعيد ابن 5 أيون وابن طيعة فرووه عن 
بكير عن سايمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة لم يذكروا عن أبيه. 


واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم فقال ابن جريج عنه عن عبد 
الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي هة وقال حفص بن 
ميسرة عنه عن جابر عن أبيه؛ قال الدارقطني في كتاب العلل: القول قرول 
الليث ومن تابعه عن بكيرء وقال في كتاب البيع: قول عمرو صحيح والله 
أعلم. 

(۲) قوله 8: دلا جلد احد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله عز وجل ضبطوه يجلد بوجهين: أحدهما بفتح الياء وكسر 
اللام. والثاني بضم الياء وفتح اللام وكلاهما صحيح. واختلف العلماء في 
التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم 
تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حتبسل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا: لا 
تجوز الزيادة على عشرة أسواط. 

وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة. 
ثم اختلف هؤلاء فقال مالك واصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو شور 
والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد 
على قدر الحدودء قالوا: لأن عمر بن الخطاب #5 ضرب من نقسش على 
خاتمه مائة وضرب صيا أكثر من الحد. وقال أبو حنيفة #5: لا يبلغ به 
اسن وقآل ابن آي فلن خة وسيموق وهي ووا ین :سالك واي 
يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى هر 
دون المائة وهو قول ابن شيرمة. وقال ابن أبي ذئب وابن ابی ا 
يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ 
بتعزير كل إنسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الخر 
أربعين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يبلغ بواحد منهما أربعين. وقال بعضهم: لا 
يبلغ بواحد منهما عشرين» وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ. 
واستدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواطء وتأوله 
أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصاً بزمن الى #ة لأنه كان يكفي 
الجانى منهم هذا القدر وهنا التأويل ضعيف والله أعلم. 


-٠‏ باب الْحُدُودُ كفارَات لأهلهًا 


۱-(۱۷۰۹) حا یحی ابن یحی التميمن وأبُو بكر 
أبن أبي شيبة وَعَمْرَو الناقِدُ وَإِسحَاق ابن إبرَاهِيم وان تمير 1 
كله عن ابن عييئة(واللفظ لِعَمْرِ افا غا سان ان 
ُتبنة» عن الرهْرِي» عَنْ ابي إذريس. 

عَنْ عُبَادَةَ ابن المامِت قال: كنا مَعْ رول ال قل في 
مجلس فََالَ: ايموي عَلَى ان لا مُشْركوا بالل سَبئاء ولا 
زوك ولا رقو ولا نلوا النفسن الى خر ال إلا 
الح فَمَنْ وی" يكم فاج علَى اللي وَمَنْ ااب شيا 
م ديك فرقب بب فهر كار لك ومن ااب شيا بذ 
قنة ا حك 25 فى الذي وھ کا ع ا 





- كتاب الْحُدُودٍ -١١‏ باب جرح الْمَجْمَاء وَالْمَعْدِنَ وَالْبثر جيار 


هه 
شَاءَ عذبة». رأخرجه البخاري: حك ۳۸۹۲ ۳۹۹٩‏ £۸44 1۷۸6 
A EA NF‏ ۵۵ ۹ 458!. ومبأتي بعد الحديث: 
854 أ ]. 


ذلا ل 


68سزع حا عد کے حوب اسا عة الرّراق» 
اع مَعْمٌَ عَن الزُهْري» بهَدَا الإمسنَادٍ. 

وراد في الحدِيثي فتلا عَلَيْنا آي النسّاء: «أن لا شرك 
بالل شاي الاأية [الممتحنة: .]١ ١‏ 


)١(‏ أما قوله : (فمن وفى) فيتخفيف الفاء. 


e لي‎ 


۴( ) وحدتڼي إِسْمَاءِيلُ ابن سال »ارتا هشیب 
اين خالد» عَنْ أبي قِلابَة عن ) أبي الأشعث الصنْعًاني. 

عَنْ عْبَادَةَ ابن الصّامت» قال: أذ عَلَينَا رَُولُ الله 88 
كما ال عَلَى النسّاء: ان لا نشرك بالل شيعاء ولا نَسْرِقَء وَلا 
نزني ولا عمل أوْلادَنَا ولا بء خف بخ بَخْضَاء «فْسَّنْ فی 
ينك اجره عَلَى الله وَمَنْ : اتی کم حَذا اقم عليه فهر 
كَفَارَتُ وَمَنْ سره اللَهُ عَلَيْهِ فَآمْرْهُ إلى اللي إن شَاءً عَذْبَهُ 
وان شاء غفرَ له اجرج البعاري: 0 25558 

)١(‏ وقوله: رولا يعضه) هو بفتح الياء والضاد المعجمة أي لا 
يستحب» وقيل لا يأتي ببهتان» وقيل لا يأتي بنميمة. واعلم أن هذا 
الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله 4#: ومن أصاب شيتا من 
ذلك إلى آخخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له وتكون 
عقوبته كفارة له» وفي هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما 
في معناه. ومئها الدلالة لمذهب آهل الحق أن المعاصي غير الكفسر لا يقطع 
لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عضا 
عنه وإن شاء عذبه خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارج يكفرون 
بالمعاصي. والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار» وسبقت المسألة في 
كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها. ومنها أن من ارتكب ذا يوجب المد فيحد 
سقط عنه الإثم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء الحدود كفارة 
استدلالاً بهذا الحديث. قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة ف عن 
البى كه قال: «لا أدري الحدود كفارة» قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن 
فيه اصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين. فيحتمل أن حديث أبي هريرة 
قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. قال المازري: ومن نفيس الكلام 
وجزله قوله: ولا نعصي فالجئة إن فعلئا ذلك. وقال في الرواية الأول: فمن 
وفى منكم فاجره على الله ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى 
ولا نعصي وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث 
كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور؛ وقد يتجنب المعاصي المذكورة في 
حديث ويعطى أجره على ذلك وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها 


والله أعلم. 


4؛-( ) دنا فة فة ابن متعيدء خا ليثاح). 
و محمل ابن رمح» ا الث عن يزيد ابن أبي 
حبیبو» عن ¿ أبي الخَيرء عن الصنابجي. 

عن عاد ابن الصامت» انه قال : إني لحن النقباء اين 
بايعوا رسول الله فل وَقَالَ: اة على ان لا نر باللَه 
شيئاء ولا ري ولا نرق ولا نقتا النْفْسَ الي e‏ الله 
إن عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شيباء كان قَضَاءُ ذلك إِلَى الله 


وَقَالَ ابن رُمْح: كان قَضَاؤْهُ إلى الله. 
1- باب جرح العَجْمَاء وَالمَعْدِن والبئر جبَار 


)١17١١(-6‏ حَدَتْنا یحی ابن یحی وَمُحَمّدُ ابن رمح 
قالا: أخيرّنًا اوناع 
وكا 2 قتسة ة أبن سعید» ا ع 
سید أبن اليب وبي سَلَمَة 
عن أبي هُرَيْرَة ع رول الله َه أنه قال: «القَجْ ° 
جَرْحُهَا جبار"» والبثر E‏ المَعْدِن جْبَار” '' وَفِي الركاز 
الخ [أخرجه البخاري: ٩۹٤۱ء .]1۹١١۲‏ 


)١(‏ العجماء بالمد هي كل الحيوان سوى الآدمي. وسميت البهيمة 
عجماء لأنها لا تتكلم. 

(۲) فأما قوله 4#: «العجماء جرحها جبارة فمحمول على ما إذا 
أنلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفربط من مالكها أو تلفت شيا 
وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها 
سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب 
ضمانه في مال الذي هو معها سواء كان مالكا أو مستاجرا أو متميرا أو 
غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره إلا أن تلف آدمياً قتجب ديته على 
عاقلة الذي معها والكفارة في ماله؛ والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان 
جرح أو غيره. 

قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان 
فيها إذا لى يكن معها أحد؛ فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل 
حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. وجمهررهم على 
أن الضارية من الدواب كثيرها على ما ذكرناه وقال مالك وأصحابه: 
يضمن مالكها ما أتلفت. وكذا قال اصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت 
معروفة بالإفساد لأن غليه ربطها والحالة هذى وأما إذا أثلفت ليلا فقال 
مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 


عن ابن هاب عن 


وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا. وقال 


أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار» وجمهورهم 
على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا. وقال الليث وسحنون: يضمن. 

(5) والجبار يضم الجيم وتخقيف الباء المدر. 

() وأما قوله : #والمعدن جبار» فمعتاه أن الرجل يمقر معدنا في 
ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت, أو يستأجر أجراء 
يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك» وكذا البثر جبار 
معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف 
فلان ضمان» وكذا لو استاجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمانء فأما 
إذا حفر البثر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذله فتلف فيها 
إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافرء وإن تلف 
بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. 

4( ) وحَدَئْنا يَحَْى ابن يَحَبَى وَأبُو بكر ابن أبي شَيبَة 
erf.‏ اه E 0. 0 e ٠.‏ هه -2 2 
ورهير أبن حرب وعبد الأعغلى أبن حمادٍ. كلهم عن أبن 
عيبنة(ح). 


Jes. ۾‎ 


و-حدينا محمد 


ابن راف دا إِسْحَاق(يعْنِي ابْنَ عِيسَى). 


کلاهُمَاء عن الزُهْري باسنا اليش مل حييي. 


)(-٥‏ وَحَدْنَتِي آبو الطاهِر وَحَرْمَلّك قَالا: أخبرنًا ابن 
وَهبوء أخبرني يونسء عن ابن شهابي عَن ابن المُسَيْبٍ 


وَعبيادٍ اللو ابن عَبْدٍ الل عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله هى 
5 () حَدْنَنَا مُحَمّدُ ابن رُمْح ابن الْمُهَاجِرء أخبَرنا 


الليث» عن يوب ابن موسی› عن الأسوّدٍ أبن العَلاءء عن أبي 
ل أبن هبق الوم 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله فق أنهُ قال: «البئرٌ 
جَرْحْهَا جار وَالْمَعْوِن جَرْحْهُ جار وَالْعَجْمَاهُ جَرْحُهَا جيار 


وَفِى الركاز الي [أخرجه البخاري: 417 79886]). 


)١(‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس؟ ففيه 
تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندناء والركاز هو دفين الجاهليةء 
وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره 
من أهل العراق: هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان. وهنا الحديث 
يرد عليهم لأن النى صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما 
على الآخر. وأصل الركاز في اللغة الثبوت والله أعلم. 


154( ) وحَدثنا عَبِدُ الرْحْمَن ابن سّلام الجُْمَجِيء 


- كتاب الْحُدُودٍ -١١‏ باب جرح الْعَجْماء وَالْمُعْدِن وَالْبثْر جيار 





J زم»‎ 


1 اس ثم ير 


وحَدثنا ابن بشارء حدئنا محمد ابن جعفر» قالا: حَدَنا 


أ ف 


كِلامْماء عَنْ مُحَمدِ ابن زياب عَنْ ابي هريره عن النبي 
قل يله 


